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  بسم االله الرحمن الرحیم

  الجوائز التجاریة التحفیزیة

  لغة :في التعریف مفردات العنوان  -١

وبینھما نھر، فقال : من جاز ھذا النھر فلھ كذا،  عدواً والجائزة : العطیة، وأصلھ أن أمیراً واقفَ ( الجوائز )-

  . ١فكلما جاز منھم واحد، اخذ جائزة

شربة الواحدة من الماء والعطیة ، وال، مقدار الماء الذي یجوز بھ المسافر من منھل إلى منھل  ( الجائزة )-

  .٢ائز جو : معھج

ویتجر، وقد تجر تجارة رابحة. وتاجرت فلاناً فكانت  من التجارة ، یقال : فلان یتجر في البزّ ة )( التجاریّ- 

  .٣جر وبلاد متاجر: یتجر إلیھا وتجاره كثیر. وبلد متّ، وتجر العراق ، أربح متاجرة. وما أتجر فلاناً 

الحثّ وما قرب منھ. فالحفْزُ: حثُّك الشيء : احدةٌ تدلّ على كلمةٌ و (حفز) الحاء والفاء والزاي :( التحفیزیة )- 

  . ٤مِن خلفھ

لتعریف ھذا المصطلح لا بد من النظر في تعریفات كتب التسویق للعلاقة الوطیدة  ومعنى العنوان اصطلاحا :

  بالموضوع ، فنجد لذلك تعریفات كثیرة نختار منھا :

 . ٥دة مبیعاتھا ھو جمیع الأعمال التي تقوم بھا الشركة لزیا -

 . ٦عدا الإعلان وأعمال البیع نفسھا، وقیل : ھو تلك الأعمال التي یقصد بھا زیادة حجم المبیعات  -

 –والتخفیضات  ––وھو المراد في ھذا البحث  –والحوافز على أنواع كثیرة منھا : الھدایا والمسابقات    

لسلع ، والضمان والصیانة ، واستبدال الجدید والإعلانات والدعایات ورد ا –ویدخل معنا في البحث ضمنا 

  منھا الأولین ویدخل فیھا الثالث ضمنا.  -بمشیئة االله  –بالقدیم ، وسنتناول 

     حكمھا: - ٢
   الأصل  فیھا أنھا جائزة. 

  . ٧الأصل في مثل ھذه الجوائز والھبات من أصحاب المحلات أنھا جائزة والإجماع منعقد على ذلك   

  لى ذلك ما یلي:والدلیل ع   

  من الكتاب العزیز : 

وجھ الدلالة ) ٩٠قولھ تعالى : " إن االله یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذي القربى ..." ( سورة النحل  -١

  والھدیة نوع من الإحسان المأمور بھ شرعاً. :

                                                 
  ]٣٢٧/ ٣ابن سیده [ - یط الأعظم المحكم والمح ١
  ]١٤٧/ ١المعجم الوسیط [ ٢
  ]٣٨/ ١للزمخشري [ -أساس البلاغة  ٣
  ]٦٨/ ٢ابن فارس [ - غة لمقاییس ال ٤
 .٤٨٥معجم مصطلحات الاقتصاد والمال وإدارة الأعمال ص ٥
  المرجع السابق . ٦
  ٨/٢٤٠، ولبن قدامة في المغني ٧/٥٣٤حكاه الماوردي في الحاوي   ٧
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" ( سورة وقولھ تعالى : " ... وآتى المال على حبھ ذوي القربى والیتامى والمساكین وابن السبیل .. -٢

 ) ١٧٧البقرة 

  ومن السنة المشرفة :

  ٨ .: " تھادوا تحابوا " rقول النبي 

وقد ذھب جمھور العلماء ، من الحنفیة والمالكیة والشافعیة وروایة عن الإمام أحمد إلى أن قبول الھدیة :    

  لما فیھا من الألفة وتقریب القلوب .   ؛٩مستحبّ 

لھ تعالى : " ھو الذي خلق لكم ما في الأرض جمیعاً ..." [ سورة البقرة  والأصل في المعاملات الحل لقو   

٢٩  .[  

  أقسامھا: - ٣

المستقرئ لأحوال ھذه الجوائز والھبات التي تكون من أصحاب السلع ومن غیرھم یتبیّن لھ أن ھذه الجوائز 

  تنقسم إلى أقسام :

  الجوائز التي تكون عن طریق المسابقات . القسم الأول :

  ت ھذا القسم أنواع :وتح

أن تكون الجائزة عن طریق دفع رسوم للدخول في المسابقة ، یعني لا یدخل  الإنسان في المسابقة  الأول :

  لكي یأخذ الجائزة حتى یدفع رسماً .

 ومن الأمثلة الموجودة الآن ما، أن تكون ھنا بطاقات یشتریھا الناس ثم بعد ذلك یدخلون في المسابقة  مثالھا:

الھیئة المنظمة للمسابقة ثم بعد ذلك تقوم بالإجابة على من المسابقات بحیث تتصل ھ بعض وسائل الإعلام تقیم

  .الجائزة وقد لا تحصل علیھا ، وقد تحصل على

یسمى بالمسابقة  ومثل ذلك ما، وھذه الاتصالات یستفید منھا أصحاب الھیئة الذین قاموا بتنظیم ھذه المسابقات 

  ) ونحو ذلك.٧٠٠عن طریق ھاتف (

  حكمھا:  •

ھذا النوع من المیسر المحرم الذي لا یجوز إذا كانت الجائزة أو المسابقة عن طریق دفع رسوم للدخول في    

المسابقة، سواء كانت ھذه الرسوم عن طریق دفع بطاقات یشتریھا الناس أو عن طریق اتصالات ونحو ذلك 

  تكلفھم أموالا، فھذا من قبیل المیسر .

  :التعلیل •

  ن الإنسان یدخل فیھا وھو إما غانم أو غارم . لأ   

                                                 
  .٣/٦٩، وحسنھ الحافظ ابن في التلخیص ٥٩٤رواه البخاري في الأدب المفرد برقم  ٨
 .٤/٦٣٨والفروع  ٥/٣٦٥وروضة الطالبین ٢١/١٨، والتمھید ٦/١١٧بدائع الصنائع  ٩
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ھو : أن یدخل الإنسان المعاملة  منع المیسر، وضابط المیسر  من الضوابط   التي تنبني علیھا المعاملة : و   

مائتي ریال أو أكثر  عن طریق شراء البطاقة أو دفع نھ قد یتكلف ن تجد أوھو إما غانم أو غارم. وھكذا الآ

   ١٠منھا. شيءمن الجائزة وقد لا یحصل لھ  شيءیق الاتصال ، ثم بعد ذلك قد یحصل لھ عن طر

  أن تكون الجائزة عن طریق الشراء. الثاني :   

ومن أن یضع التاجر جائزة على المسابقة لا یشترك فیھا إلا من یشتري سلعة یبیعھا التاجر ،  صورتھا:   

  عداه فلا یدخل في المسابقة.

  أتي إلى محل تجاري قد وضع فیھ سیارة أو ثلاجة ...الخ ، ومن اشترى منھ أعطاه ت مثالھا:   

  ثم بعد ذلك تفرز عن طریق الحظ.، تقوم بحلھا التي بعض الأسئلة وورقة فیھا مسابقة ، 

  ھذا النوع تحتھ قسمان : أقسامھا :

  .بحیث إن التاجر رفع السعر مقابل الجائزة مؤثرة في السعرأن تكون الجائزة   -أ

  ١١محرمھ ولا تجوز وھي من المیسر. حكمھا:   

قد یحصل على الجائزة  - ھا البائعثمنالتي زاد في  -ن العمیل او المستھلك لما اشترى ھذه السلعة لأ  التعلیل:  

  و غارم.أما غانم إ وقد لا یحصل على الجائزة، فھو

و الثلاجة ؛ السیارة أ الجائزة لكنھ وضع ھذه، وثر في السعر، فالسعر كما ھو ألا یكون للجائزة أ   -ب

  كما ھي. فالأسعارلا ، و إ ونحو ذلك لكي یرغب في الشراء منھ

  :ھذه موضع خلاف بین أھل العلم  حكمھا:

   .فھذا جائزن كان قصد المستھلك السلعة لحاجتھ إلیھا إ - : قالوا : التفصیل القول الأول :

یرید أن یشتري حلیباً أو لبناً أو نحو ذلك سواء وجد علیھ ھو ، ف ةالمھم عنده السلعة ولیس قصده الجائزف   

  أو لم تكن علیھ الجائزة، فكونھ یدخل في المسابقة ویحل الأسئلة ھذا جائز ولا باس بھ. .جائزة

  .  فمحرمقصده الجائزة وان كان لیس قصده السلعة وإنما  -

لأنھ ؛ فقالوا بأن ھذا لا یجوز   على الجائزة.ھذا الشراء أن یحوز تاج  إلى السلعة وإنما  أراد من فھو لا یح  
    داخل أما غانم أو غارم.  فھو، لا یخلو عن القمار 

   
وما دام أنھ لا یحتاج إلى السلعة فغالباً أنھ لا ینتفع بھا. وھذا القول بالتفصیل ھو ما یذھب  إلیھ الشیخ محمد    

  .١٢ابن عثیمین (رحمھ االله )

و أن الإنسان یرید ھذه السلعة وینتفع بھا فقد انتفى المحذور، ولیس ھناك شائبة قمار ذا كاإقالوا:  : التعلیل  

  لیھا والأصل في المعاملات الحل.     إو العمیل یحتاج أفالسلعة بثمنھا والمستھلك ، میسر 

                                                 
  .١٤٧الحوافز التجاریة التسویقیة ص ١٠
  المرجع السابق. ١١
  .٥١- ٤٩ص١٩اللقاء الشھري الأول ، السؤال  ١٢
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ة والإفتاء التحریم مطلقاً. وبھ قال سماحة الشیخ ابن باز واللجنة الدائمة للبحوث العلمی القول الثاني:    

  .١٣بالمملكة 

   من وجوه : التعلیل :   

والعمیل یحتاجھا فان اشتراط عدم الزیادة في السعر مما یصعب ، ن كانت السلعة بسعر المثل إحتى و -١

  .١٤.ضبطھ

لأن العمیل قد یأخذ في اعتباره الجائزة. فإذا قصد ؛ قصد العمیل للسلعة أمر خفي یصعب التحقق منھ   -٢

  في مسألة القمار. الجائزة دخل 

  من الإسراف.  شيءوھذا فیھ  ، مثل ھذه المعاملات مدعاة لأن یشتري الإنسان ما لا یحتاجھ   -٣

فقد یفوز أحد المشترین بھذه الجائزة وسلع البائع لم تنتھ. فیكون البائع ، القمار موجود من جھة البائع  -٤

  . ١٥ داخلاً في القمار إما غانم او غارم

  الترجیح : 

 -ن شاء االله إ -ھ وأن مثل ھذا أمر جائز ولا بأس ب، ھو الرأي الأول  في مثل ھذا -واالله أعلم  –والأقرب    

  ذكرنا من أن الأصل في المعاملات  الحل. لما 

الضوابط ، فإنھا تنتفي بما ذكره أصحاب القول الأول من : والعلل التي ذكرھا أصحاب القول الثاني وأما   

  :   وھي 

  أن تكون بسعر المثل.  -أ

  أن یشتري ما یحتاجھ. -ب

  فإذا توفر ذلك انتفت تلك العلل.   

  أن تكون الجائزة عن طریق المسابقات التي یظھر منھا تعلیم الناس وإرشادھم. الثالث:

   ١٦وتحصل بھ النكایة بالأعداء.، ویحقق بھ ظھور الدین ، ما یستعان بھ في الجھاد  ضابطھ :  

بحیث تضع مسابقة على ، أو بعض المؤسسات التعلیمیة ، تصنعھ بعض المؤسسات التربویة ما  : مثالھا  

أو أسئلة شرعیة تقصد من وراء ذلك تعلیم الناس وإرشادھم ، أو كتاب من كتب أھل العلم ، شریط ھادف 

  مثل ھذه الأحكام.ل

   : حكمھ

؟  ز أخذ العوض عن المسائل العلمیة أو لااجوفي ھذا القسم حكمھ ینبني على خلاف أھل العلم (رحمھم االله )، 

  وھذه المسألة فیھا قولان :

     
                                                 

 .٣٦٦- ٢/٣٦٥فتاوى إسلامیة  ١٣
  .٢/٣٦١، والموافقات ١/٣٧٦، وإغاثة اللھفان ٣/١٤٨إعلام الموقعین  ١٤
 .١٤٧نظر ھذه التعلیلات في : الحوافز التجاریة التسویقیة صا ١٥
  .١١١، ١٠٩الفروسیة لابن القیم  ١٦
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   ١٧والشافعیة ، وھو اختیار شیخ الإسلام ابن تیمیة وابن القیم .، الحنیفة ذھب القول الأول : 

ى ، بحیث یتسابق اثنان عل : فیجوز أخذ الرھان على المسائل العلمیة الشرعیة ھذا جائز ولا بأس بھإلى أن   

مسألة علمیة ھل ھي من الحلال أو الحرام؟ وكل منھم یدفع مائة ریال فمن كان القول قولھ أخذ العوض 

  وخسر الآخر. فكل منھم الآن یدخل وھو غانم أو غارم وھذا من الرھان الذي أباحھ الشارع. 

والأصل أن الشریعة لا تفرق  قام بالعلم والبیان.قد أیضاً ، فھو كما أن الدین قام بالسیف والسنان  تعلیلھم :   

   ١٨بین متماثلین ولا تجمع بین مختلفین .

  القول الثاني :   

  . ١٩ومذھب الحنابلة : أنھ محرم ولا یجوز، وھو قول عند الشافعیة ، قول الجمھور ، من المالكیة    

   : دلیلھم  

لا  " : rفي آلات الجھاد . فقال والنصل والحافر . یعني  حصر الرھان في ثلاثة أشیاء: الخفّ rأن النبي    
   .٢٠. سبق إلا في نصل أو خف أو حافر"

بأن المراد : التوكید لا الحصر ، فمراده أن أحق ما بذل فیھ العوض ھذه الثلاث  نوقش ھذا الحدیث :   

 المذكورة ؛ لكمال نفعھا ، وعموم مصلحتھا ، ھذا على الروایة الصحیحة للحدیث ، وھي بفتح الباء ، وأما

  ٢١وھي بإسكان باء ( سبْق ) فیكون المعنى لا سبق كاملاً نافعا إلا في ھذه الثلاث.، على الروایة الثانیة 

  الترجیح: 

الحنفیة واختاره  شیخ أصحاب القول الأول ، وھم : في ھذه المسألة ما ذھب إلیھ  -واالله أعلم  –الراجح     

وضعف دلیل المخالف ، وإمكان مناقشتھ ، إلا أن ھذا الترجیح لا الإسلام ابن تیمیة(رحمھ االله) :  لقوة أدلتھم ، 

یمنع من إباحة المسابقات في الآلات الحربیة الحدیثة ، فالنص على ھذه الأنواع الثلاثة لكونھا آلة الحرب في 

  ٢٢ذلك الزمن ، فإذا تطورت ھذه الآلات فإن الحكم یثبت لھا.

  القسم الثاني: الجوائز التابعة للسلع:

  ا القسم أیضاً تحتھ أنواع: وھذ

  عیناً وقد منفعة.:  ة، وقد تكون ھذه الجائزبلا شرط ولا قیدأن تكون الجائزة من قبل البائع  النوع الأول:

  مثالھا:

أو ما یوجد الآن في محطات ، أن یشتري من صاحب المحل فیعطیھ كذا وكذا من الھدایا  العینیة:الجائزة  -أ 

  من البنزین فیعطیھ صاحب المحطة كذا وكذا .البنزین؛ یعبئ كذا وكذا 

  ولھا ثلاثة أحوال :   
                                                 

  .٢٣/٢٢٧، ومجموع الفتاوى ١٠/٣٥١، وروضة الطالبین ٦/٢٠٦بدائع الصنائع  ١٧
  .١٩١، ١٧٥، ٣٠، والفروسیة المحمدیة ٣٢/٢٢٧مجموع الفتاوى  ١٨
  .٣/١٢٣٤، والمقنع ١٨٥- ١٥/١٨٤، والحاوي الكبیر  ٣/٣٩٠مواھب الجلیل  ١٩
، وحسنھ الترمذي والبغوي في شرح السنة ٣٥٨٥، والنسائي برقم ٤/٢٠٥، ١٧٠، والترمذي برقم ٣/٦٣، ٢٥٧٤، وأبو داود برقم ٢/٤٧٤رواه أحمد  ٢٠
١٠/٣٩٣.  
  .١٨٤الفروسیة ص  ٢١
  .١٣٩الحوافز التجاریة ص  ٢٢
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  أن یكون المشتري موعوداً بالھدیة قبل الشراء . الأولى :

  أن یعلن التاجر أن ھناك ھدیة لكل مشتري . أو یشترط لتحصیلھا بلوغ ثمن معین . مثالھا :

ھ ھدیة مجاناً ، أو یقول : من اشترى بمبلغ كذا أن یقول : من اشترى عدد كذا من السلعة المعینة فل صورتھا :

  فلھ ھدیة معینة مجاناً .

خلفھ من صفات المنافقین ، وھو قول جمع لأن وھي وعد بالھبة ، والوعد یجب الوفاء بھ ؛  جائزة ، حكمھا :

  .٢٣ –رحمھ االله  –من أھل العلم ، واختاره أبو العباس ابن تیمیة 

  أن تكون الھدیة غیر موعود بھا . الثانیة :

  أن یعطي التاجر المشتري سلعة زائدة على ما اشتراه بدون وعد سابق أو إخبار أو إعلان. صورتھا :

  ویثبت لھا ما یثبت للھبة من أحكام . جائزة ، حكمھا :

  أن یكون الحصول على الھدیة مشروطاً بجمع أجزاء مفرقة في أفراد سلعة معینة . الثالثة :

، وغالباً ما تكون مثل ما تقوم بھ بعض الشركات من وضع ملصقات مجزأة في أفراد سلعة معینة  صورتھا :

  كسیارة ونحوھا . ، شكلاً معیناً ھذه الأجزاء

  لأمرین :محرم وھذا النوع  •

  مل الناس على شراء ما لا یحتاجون إلیھ ، فیكون فیھ إسراف.یح -١

  لى الشكل وقد لا یحصل علیھ ، فھو بین الغانم والغارم.أنھ نوع من القمار ، فقد یحصل ع -٢

    ٢٤بتحریمھا. -رحمھ االله  -ولھذا أفتى شیخنا العثیمین 

أو من غسل ، لإصلاح الثاني یكون مجاناً : من أصلح السیارة عنده فامثلاً  منفعة :الجائزة أن تكون   -ت

  عنده السیارة یكون الغسیل الثاني عنده مجاناً.

  ولھا حالان :  -

  ٢٥كون موعودا بھا المشتري ، فھي ھبة جائزة . یأن  -أ

  أن تكون المنفعة مبذولة دون وعد سابق .  -ب

                    ٢٦جائزة في كلا الحالین . إذاً : فھي ھبة محضة ؛ فتكون     

  : للمشتري معلومةأن تكون الجائزة ھدیة  النوع الثاني :

  البائع  أن مع ھذه السلعة ھدیة .  أن تشتري السلعة وقد بیّن لك صورتھا:

  جائزة ولا بأس بھا. حكمھا :

  .٢٧ للعلم بھذه الھدیة ؛من الغرر شيءولا یوجد ، لأن ھذه الھدیة بمثابة تخفیض  أو الخصم  التعلیل:

                                                 
 .٣٣١الاختیارات الفقھیة   ٢٣
  ٢/٧٠٨فتاوى الشیخ ابن عثیمین  ٢٤
 ٥٠اللقاء الشھري للشیخ ابن عثیمین ص ٢٥
 .١٠٥الحوافز التجاریة  ٢٦
 .٧٧الحوافز ص ٢٧



  
 

٨ 
 

  لكونھا داخل السلعة.  مجھولة أن تكون الھدیة النوع الثالث:

  فیھا تفصیل: حكمھا: 

لأن ؛ فھذا لا یجوز : یعني رفع السعر من أجل ھذه الجائزة ،  ثر في السعرأن كانت ھذه الجائزة لھا إ -١

الإنسان یدخل في ھذه المعاملة وھو إما غانم أو غارم .فقد تكون ھذه الزیادة في السعر مساویة لھذه 

نھ فإذا كان كذلك فإ، وقد تكون ھذه الزیادة أكثر وقد تكون أقل. فیدخل وھو إما غانم أو غارم ، الھدیة 

  لا یجوز.

لما تقدم من أن ؛ فإن ھذا جائز ولا بأس بھ  لیس لھا أثر في السعر –ھدیة ال –أما إن كانت الجائزة  -٢

  والأصل في المعاملات الحل.، ھذا بمثابة التخفیض والخصم 

دون بعض، فیشتري ھذه السلعة وقد یكون فیھا  بعض السلعفي  الجائزة من النقودأن تكون  : النوع الرابع

  ئزة وقد لا یكون فیھا جائزة .جا

  لأمور :؛  محرمةوھي  حكمھا:

أنھا نوع من المیسر والغرر اللذین حرمھما االله ورسولھ ؛ لأن المشتري قد یحصل على الھدیة وقد لا  - ١ 

  یحصل علیھا.

، ة النقدیة أنھا من بیع الغرر والخطر ؛ فالمشتري لا یعلم ما الذي سیتم علیھ العقد ؟ ھل ھو السلعة والھدی -٢

  أو السلعة فقط.

   ٢٨أنھ یحمل الناس على شراء ما لا حاجة لھم بھ ؛ رجاء الحصول على الھدیة. -٣

  ، یعني یكون في داخل ھذه السلعة شيء من النقود . كل السلعفي من النقود  أن تكون الجائزةالنوع الخامس:

سلعة معینة ریالاً أو ریالین ، ونحو ذلك ؛ كأن یعلن التاجر أن في كل علبة أو في فرد من أفراد  صورتھا :

مع المحافظة على ثبات السعر دون التأثیر ، لیشجع على شرائھا ، وفائدة ھذا الأسلوب ھو : حسم ثمن السلعة 

  ٢٩على سیاسة تجار التجزئة التخفیضیة .

  اختلف فیھا المتأخرون .: حكمھا :

  ٣٠ل الشافعیة والحنابلة وابن حزم الظاھري.ولا تجوز مطلقاً. وبھ قا محرمة أنھا القول الأول :

بیع ربوي بجنسھ ومع أحدھما   . ومد عجوة ودرھم ھو : عجوة ودرھم مدّلأنھا داخلھ في مسألة :  التعلیل :

  من غیر جنسھما .

، ھما جنسحدھما من غیر أومع ، بر ببر ومع الأول  شيء من الدراھم ، فبر ببر ربوي بجنسھ  مثال ذلك :

  مد عجوة ودرھم .: ألة ھذه ھي مس

   دلیلھا:

                                                 
  ١١٩المرجع السابق  ٢٨
  ٣٥٧إجراءات الدعایة  ٢٩
  ٤٩٥- ٨/٤٩٤، والمحلى ٣/٢٦٠، وكشاف القناع ٥/١١٣الحاوي الكبیر  ٣٠



  
 

٩ 
 

   .٣١لا تباع ، حتى تفصل " : " rحدیث فضالة بن عبید لما اشترى قلادة فیھا خرز بدنانیر ،. فقال النبي    
یعني عندما تبیع الذھب بذھب لابد من التساوي ، ولا یجوز أن یكون مع أحد العوضین  وجھ الدلالة :    

فإن كان من الجنس فقد دخلت في ربا الفضل ، وإن كان من غیر ، لجنس حتى ولو كان من غیر ا، شيء زائد 
  لأنھ وسیلة إلى ربا الفضل.؛ أیضاً محرم فھو الجنس 

  نوقش من وجھین :   

  ٣٢مضطرب في سنده ومتنھ .حدیث أنھ  -١

إنما نھى عن بیع القلادة التي فیھا ذھب وخرز ؛ لأن ذھب القلادة أكثر من الثمن ؛ فلا  rأن النبي  -٢

  ٣٣غیره.من دل ذلك على منع ما لو كان الذھب أكثر من الذي معھ ی

  التفصیل في المسألة فقالوا : ینظر إلى ھذه الدراھم : القول الثاني :

فھذا لا بأس بھ. إن كان ما مع الربویین تابعاً ، وھو مذھب المالكیة وروایة في  یسیراً إن كانت شیئاً -١

  ٣٤تیمیة . مذھب أحمد ، واختارھا شیخ الإسلام ابن

ھم ھنا لیست مقصودة ، فأصبح الآن افالدر، وفي السلعة ریال واحد ، اشترى ما قیمتھ خمسون  مثال ذلك :

  وھذا الریال تابع ولیس مقصوداً.، دراھم بسلعة 

  قال العلماء : حتى في مسألة  مدّ  عجوة ودرھم ، التابع الیسیر لا أثر لھ. التعلیل :

  ة فإن ھذا لا یجوز .وإن كانت الدراھم كثیر  –٢

  . ٣٥: " من باع عبداً ولھ مال فمالھ للذي باعھ إلا أن یشترطھ المبتاع " rقول النبي  دلیلھم :   

مع احتمال أن یكون ثمنھ ، أجاز بیع العبد الذي لھ مال مع مالھ إذا شرطھ المبتاع  rأن النبي  وجھ الدلالة :

الربوي بجنسھ ومعھ من غیر جنسھ ، إذا كان ذلك الغیر فدل ذلك على جواز بیع ؛ ربویاً من جنس مالھ 

  .٣٦تابعاً

بخلاف المال الذي مع العبد فھو غیر مقصود ، مقصود بالعقد )  عجوة  دّمُ( بأن الربوي في  نوقش :   

   ٣٧بالأصالة.

  ومع أحدھما من غیر جنسھما.، لوجود القصد فأصبحت دراھم بدراھم  التعلیل:

  ٣٨مطلقاً ، وھو قول الحنفیة وروایة عن الإمام أحمد .الجواز  القول الثالث :

  أن الأصل في المعاملات الحل. تعلیلھم :   

  والقول الأول أقرب إلى الصواب . والعلم عند االله تعالى. الترجیح :

  وھي على نوعین : القسم الثالث : قسائم السحب على الجوائز .
                                                 

  .١٥٩١رواه مسلم برقم  ٣١
 .٤/٧٣شرح معاني الآثار  ٣٢
  .١٤/٢٧٩إعلاء السنن  ٣٣
  .٤٦٦- ٢٩/٤٦١، ومجموع الفتاوى ٥/٣٣، الإنصاف ٣٣١_ ٤/٣٣٠مواھب الجلیل  ٣٤
  .٢٣٧٩رواه البخاري برقم  ٣٥
                        ٢٩/٤٦٥مجموع الفتاوى  ٣٦
  .٢٥٠قواعد ابن رجب  ٣٧
  .٢٩/٤٥٧لفتاوى ، ومجموع ا٧/١٤٤شرح فتح القدیر  ٣٨
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  .المحل قة . أي الشراء من صاحب ما یشترط فیھ الشراء للدخول في المساب الأول :

على منھم  بعض المحلات أو الشركات التجاریة عند شراء المستھلك شیئاً من السلع فإنھ یحصل صورتھ :

  فمن خرج نصیبھ استحق ھذه الجائزة . ثم بعد انتھاء مدة معینة یقومون بالسحب على ھذه البطاقات .، بطاقة 

  تأخرین : ھذا القسم موضع خلاف بین الم حكمھ :

، واللجنة الشرعیة في بیت التمویل  -رحمھ االله  -الجواز ، وقال بھ : الشیخ محمد بن عثیمین  القول الأول :

  .١الكویتي ، والقرضاوي ، وھیئة الفتاوى لبنك دبي الإسلامي

  واشترطوا لذلك شرطین : 
  السلع . فتكون السلعة بمثل الثمن .عدم رفع قیمة السلع ، یعني لا یكون للجائزة أثر في رفع قیمة  الأول :

  ولا یقصد الشراء من أجل الجائزة.، أن یكون شراؤه لھذه السلعة من أجل حاجتھ إلیھا  الثاني :

  أن الأصل في مثل ھذه الأشیاء الحل. - أ  التعلیل :

  إذا لم یكن للجائزة أثر في السعر .، أن شائبة المیسر أو القمار قد انتفت  -ب

وكذا  –رحمھ االله  -أن ھذا محرم ولا یجوز ، وھذا ما ذھب إلیھ الشیخ عبد العزیز ابن باز  : القول الثاني

حمھما اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والإفتاء بالمملكة ، وقدیم قول شیخنا العثیمین وقول الشیخ ابن جبرین ر

  .٢رفیق المصرياالله . وأشار إلیھ الدكتور 

  ذه الصورة فیھا شائبة القمار . وكونھ یتخلص منھ بالقیود السابقة فھذا قد یصعب .قالوا : مثل ھ -أ التعلیل :

  . -المحلات الأخرى أي  –وأیضا : قالوا ھناك إضرار باللآخرین  -ب

  وأیضاً : قالوا ھذا مدعاة لأن یشتري الإنسان ما لا یحتاجھ من السلع . –ج 

القول بالجواز ، إذا ضبطت بالقیود التي ذكرھا  –علم واالله أ –الأقرب في مثل ھذا كما تقدم  الترجیح :

  أصحاب القول الأول . 

  ما لا یشترط فیھ الشراء : النوع الثاني :

یقوم بعض التجار لا سیما عند الترویج لتجارتھم بإجراء مسابقات مفتوحة لكل من یزور ھذه  صورتھ :

ر ومرتادي ھذه المحلات ، ثم یجري السحب علنیاً بتوزیع بطاقات على الزوا، وذلك الأماكن ، أو یأتي إلیھا 

  لإعلان الأرقام الفائزة بالجوائز .

  .٣ھي ھبة لمن تعینھ القرعة ؛ فثبت لھا أحكام الھبة حكمھا :

ھذا وأسأل االله أن ینفع بھذا البحث وأن یبارك فیھ ، وصلى االله على عبده ورسولھ محمد وعلى آلھ وصحبھ  

 أجمعین .

                                                 
، وفتاوى  ٢٢٨، والفتاوى الشرعیة في المسائل الاقتصادیة ، فتوى رقم ١٥٧، ص١٦٤، السؤال  ٤٨لقاء الباب المفتوح للشیخ ابن عثیمین برقم  ١

  .١٠٢، وفتاوى ھیئة الفتاوى والرقابة الشرعیة لبنك دبي الإسلامي برقم  ٢/٤٢٠معاصرة للقرضاوي 
، ١٨- ١٧، وأسئلة بعض بائعي السیارات ص٢/٧٠٩، وفتاوى الشیخ ابن عثیمین ٩١٢٢، وجریدة الجزیرة العدد برقم ٦٧٣- ٢/٣٦٦فتاوى إسلامیة  ٢

  .١٦٨، والمیسر والقمار  ٥٨-٥٧وفتاوى للتجار ورجال الأعمال للشیخ ابن جبرین 
 .   ١٥٨الحوافز التجاریة التسویقیة  ٣


